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The governance of consensual transactions as part of the 
national strategy of prevention and the fight against 

corruption 
Summary: 

The respect of the principles of governance in consensual transactions is one of 
the most important guarantees in the use of public funds and the success of the 
national strategy of prevention and fight against corruption. However, the contracting 
authority may infringe the rules of competition and transparency when concluding 
consensual transactions, since it enjoys greater freedom of contract, which makes it 
manifestly illegitimate. 
Keywords: 
Consensual Transactions, Principles of Governance, Corruption, Illegality. 

 

La gouvernance des transactions consensuelles dans le cadre 
de la stratégie nationale de prévention et la lutte contre la 

corruption 
Résumé:  

Le respect des principes de gouvernance dans les transactions consensuelles est 
l’une des garanties les plus importantes dans l’utilisation des fonds publics et du 
succès de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. 
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut enfreindre les règles de concurrence et de 
transparence lors de la conclusion d’opérations consensuelles, car il jouit d’une plus 
grande liberté contractuelle, qui le rend manifestement illégitime. 
Mot clés: 
Transactions consensuelles, principes de la gouvernance, corruption, illégalité. 
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 مقدمة 
ة تكرس المشرع  افحته في مجال الصفقات العموم ة من الفساد وم ة للوقا ة الوطن تفرض الإستراتیج
ة المال العام، وذلك من خلال إرساء القواعد  ضرورة ُحقّ بها العدید من المقاصد أبرزها حما مة  ادئ الحو لم

ة والنّزاهة  في تعاملات الإدارة والمساواة بی ع المتعاملین الإقتصادیینالضّامنة للشّفاف  . ن جم

ال الفساد، إذ أنّ تحدید  ل أش ة من  م الصّفقات العموم ة تنظ تلك القواعد هي التي تتأسّس علیها حما
مة عني حو قها بدون تحایل یُؤدّ إلى إقتصاد في الوقت والجهد والمال، وهو ما  ة، وتطب  القواعد شر للشفاف

اره . جیّدة وفسادا أقل ظهر أكثر وضوحا وسلاسة في أسلوب طلب العروض بإعت ادئ  ورغم أنّ تطبی هذه الم
اره  ة بإعت ظهر أكثر إلحاحا وصعو قها في أسلوب التراضي   القاعدة العامة في التّعاقد، إلاّ أنّ الحاجة إلى تطب

اره من قب أتي إخت ا لإبرام الصفقات،  ا إستثنائ عض أسلو ة ل ضرورة تفرضها الإستجا ل المصلحة المتعاقدة 
ا ا أو قانون ة الممیّزة واقع ة ذات الخصوص هذا من جهة، ومن جهة أخر تُعتبر صفقات . الحالات الإستثنائ

ة التي رسمها لها المشرع  . التّراضي من أكثر الصّفقات عُرضة للفساد ممّا یتناقض وصورة المشروع

ادئ  نتیجة لذلك، حاول ة إستهدف من خلالها تكرس م قواعد قانون ط أسلوب التراضي  المشرع ض
س فلسفته  ع ة المال العام الموظّف في صفقات التراضي، وف نس خاص  مة لتأمین ضمانات حما الحو
ات  عض الحاجات، وتكرسا لمقتض ة  أسلوب إبرام إستثنائي مرن، یتماشى والسرعة التي تستدعیها تغط

ة التي نظّم بها المشرع صفقات . مةالحو  ط القانون ة الضوا حث عن مد وضوح وفعال لذلك نتساءل في هذا ال
مة ودفع شبهة الفساد؟ ادئ الحو في لتكرس م ما     التراضي، 

 

حث الأول ات : الم ا مع مقتض ادئ إبرام مُتمیّزة تماش إخضاع أسلوب التراضي لم
مة   الحو

أسلو  اسا على مجموعة من المظاهر، أسلوب إبرام شّل التّراضي  ة ق ب إستثنائي لإبرام الصفقات العموم
مة ادئ الحو ة اللاّزمة للمال العام وتجسید م س دورها في تأمین الحما ادئ تع تتمثّل هذه الأخیرة . مُتمیّز الم

، إلى جانب مبدأ "ب الأولالمطل"أساسا في مبدأ المرونة والسرعة في التعاقد في إطاره رحا للوقت والمال 
ارا  أسلوب التراضي ُعدّ مع ة  ة إبرام الصفات العموم ة في عمل ار أنّ توفّر الشفاف ة في الإجراءات؛ بإعت الشفاف

مة  اس مؤشّرات الحو   ."المطلب الثاني"لق
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مة  : المطلب الأول ها مع أسس الحو  المرونة والسرعة في أسلوب التراضي وتجاو

ام المرسوم الرئاسي رقم  الإطار العام لأح مة أسلوب التراضي مُقارنة  س حو ع ، 247-15أوّل مظهر 
قوم أساسا على تحرر المصلحة المتعاقدة من الخضوع للقواعد  المرونة والسرعة في إطاره؛ إذ  هو تمیّزه 

م طرقة طلب العروض  ات المُعقّدة التي تح ل ة والشّ ة السرعة التي . "ولالفرع الأ"الإجرائ هذا إلى جانب خاص
عض الحاجات في صفقات التراضي  ة    ."الفرع الثاني"تفرضها تلب

  
مة : الفرع الأول ات الحو ة لمتطل  مرونة أسلوب التراضي إستجا

أعُتُبرت صفقات التراضي الأكثر مُرونة لأنّها تترك للإدارة الحرة التامة في تحدید الشخص الذ ستتعاقد 
ذا إجراءاتهمع س هذه المرونة أساسا من خلال مرونة الدعوة إلى التعاقد في إطاره و   .ه، وتنع
  
  مرونة الدعوة إلى التعاقد  -أولا

ون الوضع  ع مُعقّد غیر مرن،  طا ه  بخلاف أسلوب طلب العروض الذ تتّسم الدعوة إلى التعاقد ف
ار ا  أكثر سلاسة ومرونة في أسلوب التراضي، بإعت أنّ المصلحة المتعاقدة تتعاقد مع من تراه قادرا ومُؤهّلا تقن

لة ات أو إجراءات مُعقّدة وطو ل ش ة التي ترغب في إنجازها ، دون التّقیّد  العمل ام  ا للق ا ومال حیث . ومهن
ه خطا في فقط توج ة إلى المنافسة، إذ  ل ّ دعوة ش ط المصلحة المتعاقدة من أ س له ال ات تشمل ُعفي ش

ة للتعا تابي أو شفهيالعناصر الأساس المتعاملین الذین سب للمصلحة قد بواسطة إستدعاء  اشرة  الإتّصال م  ،
 .المتعاقدة التعامل معهم

عد الإستشارة، فُعطي للمصلحة المتعاقدة سلطة تقدیرة واسعة في  له الثاني المتمثّل في التّراضي  أمّا ش
ار الطرقة التي تُ  ست مُقیّدة في إخت وجّه بها الإستشارة للمتعاملین الإقتصادیین لدعوتهم للتّفاوض معها، وهي ل
ة ط الكتا ضا   .ذلك إلاّ 

 

ا   مرونة إجراءات التعاقد -ثان
ة التي أطّرت أسلوب التراضي ة طول الإجراءات وتعقیدها لا تجد  یتّضح وفقا للأسس القانون أنّ خاص

قا لها في أسلوب التر  ست مُجبرة على إعلان رغبتها في التعاقد للمتعاملین تطب اضي؛ فالمصلحة المتعاقدة ل
ط ،لأنّ المتعامل الذ ستتعاقد معه معروف وتُحدّده الحالة التي قرّرت  س الإقتصادیین عن طر التراضي ال

عد الإستشارة فقد أجاز لها المش. لها الح في اللجوء للتراضي ار الوسیلة أمّا في أسلوب التراضي  رع إخت
ات وإجراءات مُعیّنة ل ش  .الملائمة لإستشارة المتعاملین دون أن ُقیّدها 
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مة : الفرع الثاني ات الحو  السرعة في صفقات التراضي تجسیدا لمقتض

م المعاییر التي تُحدّد مد ة نظام  عتبر عامل السرعة في إنجاز مختلف المشارع من صم فعال
مة ادئ الحو ة وتكرسه لم ة على . الصفقات العموم ة السرعة في إنجاز موضوع الصفقة العموم وتتوقّف خاص

ة، سرعة تسدید المستحقات : مجموعة من العوامل أهمّها توفّر وإنتقال المعلومة، سرعة الإجراءات الرّقاب
ة  ات التراضي؟فإلى أ مد تمّ تطبی هذه العوامل في صفق...المال

  
  سرعة إنتقال المعلومة-أولا

ة لصفقات  عتمد على نظام الإشهار عن طر الجردة والنّشرة الرسم ا  لاس إنّ نظام الإشهار مازال 
ع المتعاملین، إذ من  ما أنّها غیر مُتاحة لجم طیئة في نشر المعلومة،  لتاهما تُعتبر قناة  المتعامل العمومي، و

ا –فّح المتعاملالمستحیل أن یتص حثا عن إعلان عن إستشارة في  -یوم ة  ة والمحل ة والجهو ل الجرائد الوطن
ثیرة إلى عدم جدو . مجال تخصّصه ان  ذلك في أح فهذه الطرقة تُؤد دوما إلى تأخّر منح الصفقة، و

م العروض المستل عد تقی ن  ر أو أنّه لا ُم ّ عرض یُذ سبب عدم تلقّي أ ة  ّ عرضالعمل ار أ  .مة إخت

ة تنشر المعلومات حول الصفقات عن طر  انت الإدارات العموم غیر أنّ هذا العائ یختفي تماما لو 
ه في العدید من الدول  ما هو معمول  ة ،  وذلك من خلال ما  -ومن بینها تونس والمغرب-مواقعها الإلكترون

ة ة الصفقات العموم ة للصفقات فرغم صدور النص . ُعرف  ببوا ة إلكترون القانوني المتضمن إنشاء بوا
ة في الجزائر سنة  ذا صدور القرار الوزار المتضمّن مُحتو 2015ثمّ التأكید على ذلك في  2010العموم ، و

ة جدّا، تُمیّزها ة تقلید طرق بدائ ة مازالت تتمّ  ة سیرها، إلاّ أنّ طرقة تسییر الصفقات العموم ف ة و  هذه البوا
ة الوصول إلیها ة المعلومة وصعو اب  .ض

ة، خاصة وأنّ المشرّع إكتفى  ة في الممارسات الواقع ة تفعیل هذه الآل ف قى الهاجس الأكبر هو  لی
ة اللجوء إلیها دون إلزام المعنیین بذلك، ممّا جعل المصالح المتعاقدة تتحاشى العمل بها  ان النّص على إم

ا، لذ ار الإدارة على التّعامل بها، خاصة إذا علمنا أنّ بناء إدارة وتعتبرها قیدا إضاف ان على المشرّع إج لك 
الأمر الهیّن، بل تواجهه العدید من المشاكل س  ة ل ة فعل  .إلكترون

  
ا ة -ثان   سرعة الإجراءات الرقاب

ع الأعمال التي قد تُهدّد   ة على جم عة والرّقا مة صفقات التراضي المتا ة الصفقة، إذ تتطلّب حو نزاهة وشفاف
ة للصّفقة ، بإبرامها في أسرع وقت  مة تضمن تحقی الأهداف التّنمو ة مُح م راشد بدون رقا قوم ح ن أن  م لا 

أقلّ تكلفة أحسن جودة و  .  و

و منها  ة، نجد أنّه من بین أهمّ العراقیل التي تش ة في مجال الصفقات العموم العودة إلى واقع الرقا
ة  الح المتعاقدة ، هو طول فترة التّأشیرالمص على دفاتر الشرو والصفقات عند عرضها على لجان رقا



אאא  RARJ

  

282 

01-2019א 
א ?א     אא א א   א 

?،K277-291. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة من طرف المراقب  على الصفقات ُضاف إلى تلك المُدة التّأخّر في التّأشیر. الصفقات المختصة العموم
ة بین المصلحة )CF(المالي  صفة رسم المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، ولا ، والتي بدونها لا تُعتبر الصفقة مُبرمة 

الإنطلاق في الأشغال  ن للمصلحة المتعاقدة أن تُصدر أمرا للطرف الثاني  الخدمة"م  ". أمر 

ة -ثالثا ه المادة : سرعة تسدید المستحقات المال فقرة أخیرة من المرسوم الرئاسي /123وهو ما أكّدت عل
ون ثاب حیث ،247-15رقم  ط تا فيُحدّد السّعر و س ات دفع  96ما تناولت المادة . صفقات التّراضي ال ف

ة للمتعامل المتعاقد  قائمة سعر الوحدة، بناء على  السّعر الإجمالي والجزافي، بناء على"المستحقات المال
سعر مختلط ة،   ".النّفقات المراق

ة للمتعامل  108نصّت المادة  ات دفع المستحقّات المال ف ل على  ون ذلك على ش المتعاقد، و
قات و ات على رصید الحساب/تسب التّسو  .أو الدفع على الحساب، و

على  123إلى  110لا من هذه الأسالیب الثلاثة، في حین فصلت المواد من  109عرّفت المادة 
ام المختلفة لكل أسلوب منها  .النّسب والأح

ات لكن، رغم أن القانون واضح وصارم في مسألة تس  م وضع ن للمقاولة تقد م دید المستحقات؛ حیث 
مة الأشغال المُنجزة خلال الشهر، إلاّ أنّ واقع  الأشغال شهرا إلى المصلحة المتعاقدة، وعلى أساسها یتمّ تسدید ق
ة  ة جرّاء التأخّر المستمر في تسدید الإدارات العموم ة المال القطاع یُثبت أنّ المقاولات تُعاني من الناح
ة،  ة للمتعاملین المتعاقدین وتراكم هذه التأخّرات، ما یُؤدّ بدوره إلى الوقوع في ضائقة مال للمستحقّات المال
التالي تُجبر المقاولات إمّا على توقیف الأشغال أو فسخ الصفقة أو الدخول في نزاع مع الإدارة، أو في أحسن  و

ة  ض وتیرة الإنجاز، وفي النها ة و - الأحوال إلى تخف بیرا في الإنجاز –نتیجة حتم  .عرف المشروع تأخّرا 

  
مة: المطلب الثاني اس مُؤشّرات الحو ارا لق ة الإجراءات في صفقات التراضي مع  شفاف

ار  ة في صفقات التراضي من خلال تبنيّ المشرع لإجراءات واضحة ومُحدّدة في إخت ظهر تكرس الشفاف
ارها للمتعامل  المتعامل المتعاقد، ة إخت ة بتبرر عمل ل صفقة عموم خاصة وأنّ المصلحة المتعاقدة مُلزمة في 

العودة إلى المرسوم الرئاسي رقم . المتعاقد معها ط أسلوب  247-15و نجد أنّ المشرع ولأول مرة قد حاول ض
ف ط الك ط، حیث وضع له إجراءات مُحدّدة وواضحة تض س له ال ة التي یتجسّد بها التراضي خاصة في ش

ه وإبرام صفقات  سهل التّلاعب  مة في هذا الأسلوب الذ  ات الحو مر بها تجسیدا لمُقتض والمراحل التي 
 .  "الفرع الأول"مشبوهة في إطاره 

عد الإستشارة، الأمر الذ أتاح للمصلحة  عض إجراءات التراضي  تنف  قي  المقابل، فالغموض 
قة تؤمّن المتعاقدة مُمارسة سل ط دق طة تقدیرة واسعة في تحدید الأطر التي تُبرم بها صفقاتها دون وجود ضوا

ة ذلك    ."الفرع الثاني"مشروع
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مة: الفرع الأول ادئ الحو ط تجسیدٌ لم س  تحدید إجراءات التراضي ال

ط، س مة في صفقات التراضي ال ات الحو خصّص المشرع ولأول مرّة في المرسوم الرئاسي  تكرسا لمقتض
ة  247-15رقم  اعها من قبل المصلحة المتعاقدة، والتي جعلت من عمل الإجراءات الواجب إتّ مادة تتعل 

ة المراحل الآت مرّ  ط  س طر التّراضي ال   :التعاقد 
 

ات -أوّلا   تحدید الحاج
ة وال ط ضمان النّجاعة في الصفقات العموم التّحدید یرت ة وترشید النفقات ،  وصول إلى أهداف الفعال

اجات المصالح المتعاقدة مة . الدقی والمُسب لإحت حیث تُحدّد الإدارة أولا، برنامجها بوضوح ودقّة مع مراعاة الق
ما یخص صفقات اللوازم  ما یخصّ صفقات الأشغال، وتجانس الحاجات ف ة ف ة لأشغال نفس العمل الإجمال

أساس لتحدید . اسات والخدماتوالدر  ة  ار المواصفات التّقن وقد وضع المشرع في سبیل تحقی ذلك، مع
  . الحاجات العامة

 

ا   الدعوة إلى التعاقد-ثان
ط عن طر دعوة المتعامل   س طر التراضي ال اشر إبرام الصفقة  عد تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجاتها تُ

ة التي تُرد تنفیذها، بإرسال خطاب للتعاقد معها، حیث تقوم بد ه الدعوة لمن تراه قادرا على إنجاز العمل ة بتوج ا
المتعامل،  اشرة  تابي أو شفهي عن طر الإتّصال م ة للتعاقد بواسطة إستدعاء  شمل العناصر الأساس له 

 . الذ سب وأن تعاملت معه

ه الدعوة إلى المتعامل، یتعیّن على المصلحة ة  وقبل توج ة والمهن المتعاقدة أن تتأكّد من قدراته التّقن
ل مصلحة  ة الموجودة على مستو  ة والقطاع ات الوطن طاق ال ات المُسجّلة  الإعتماد على المعط ة ،  والمال

ح وفعّال ل صح ش مه  سمح لها من تقی ما  ل المتعاملین المتعاقدین معها،   . متعاقدة، والخاصة 

ط ، لا یُنقص من نّة المشرع في تجسید قواعد إنّ عدم وجود ش س ة المنافسة في صفقات التراضي ال ل
ة المنافسة ،  ل ط تتنافى ووجود ش س عة صفقات التراضي ال مة في الصفقة؛ فطب ادئ الحو ة وتكرس م الشفاف

قى قائمة من خلال تحرّ المصلحة المتعاقدة ع حدّ ذاتها التي ت س وجود المنافسة  ن قدرات المتعاملین ول
اقي المتعاملین ا من بین  ا ومال ا ومهن ارها للمتعامل الكفء تقن طاقات الموجودة لدیها، وإخت   .  المسجّلین في ال

  
  التفاوض-ثالثا

ة إبرام صفقات التراضي  قة، إعترف المشرع صراحة بوجود مُفاوضات في عمل بخلاف النصوص السا
ه، م  50/05السار المفعول في المادة  247- 15حیث أكّد المرسوم الرئاسي رقم  بنوع منه على وجوب تنظ

حسب الشرو المنصوص علیها في المادة  ط  س الرجوع إلى هذه . 52/06المفاوضات في التّراضي ال و
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ة طلب ان عد الإستشارة، إم ح للمصلحة المتعاقدة في إطار التراضي  حات أو تفاصیل  المادة، نجدها تُت توض
عترف في مجمله  ون بذلك قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذ  شأن العروض الذین تمّت إستشارتهم، ف

طل علیها  ة في مجال التعاقد، إذ  مرحلة أساس عني التعاقد بناء   les marchés négociésالمفاوضة  و
 . على مُفاوضة

ة إجراءات الصفقة  أسلوب التراضيالمُب- ولتكرس شفاف في هذه المرحلة، یجب أن یتمّ التفاوض  -رمة 
ة صفقات التراضي  والتي تتمثل في مایلي  مة، تقوم وف إجراءات سلسة تتماشى وخصوص  :وف خُطّة مُح

ة -  ادئ الأساس أن تُجر المفاوضات من طرف لجنة تُعیّنها وترأسها المصلحة المتعاقدة في ظل إحترام الم
 صفقة،لنجاعة ال

ة، -  ات الفنّ - أن یتمّ تخصص جلسات مُنفصلة للإختصاصیین في هذا النوع من الصّفقات لدراسة المعط
ة المحاضر أثناء الجلسات ولو  تا أن یتمّ  ة تتُّع أطوار المُفاوضات في محضر،  ان السّهر على ضمان إم

 انت نتائجها مُؤقّتة،

 نافسین قصد تحقی المساواة بینهم، إحترام السّرّة التّامة إتّجاه المُت-

ة- العرض المالي على أسعار مرجع س المفاوضات المتعلقة   .تأس

  
عا   مرحلة التعاقد - را

اشر للمتعامل الذ إختارته طر م عد التّأكّد  تقوم المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة، بإسناد الصفقة و
ع شرو العقد ار المتعاقد . من قدراته والتّفاوض معه على جم وحتّى لا تتعسّف المصلحة المتعاقدة في إخت

ارها لعرضه یجب أن . معها من خلال تغلیبها للمصلحة العامة في دعوتها للمتعاقد، ومفاوضتها له وفي إخت
حات، إلى معاییر غیر تمییزة تُ  م الترش ا ستند تقی ار متعامل إقتصاد ُقدّم عرضا له مزا نها من إخت مّ

ح عدّة معاییر  عد ترج ة ، وهذا  ة"إقتصاد ة_ تقن ار السّعر" مهن    .من بینها مع
في هذا الصّدد، إعتبر القضاء الفرنسي أنّ رقابته على تطبی مبدأ حرة المنافسة، لا تتوقّف عند حدّ 

ار المتعاقد وف ة على مد توفی  التّأكّد من إخت قا، بل تصل رقابته إلى حد الرّقا معاییر تمّ الإعلان عنها مُس
ار الذ تمّ على أساسه إرساء الصفقة ار المع ارها للمتعاقد . المصلحة المتعاقدة في إخت دا على أنّ إخت مُؤّ

موضوع الصفقة ون مُبرّرا  غي أن  ار وحید، ین مع ار السّعر    .على أساس مع
  

مة: رع الثانيالف ات الحو عد الإستشارة تقییدٌ لمُقتض  غموض إجراءات التراضي 

ط المُحدّدة لإجراءاته، وطالما أنّ تحدید  عد الإستشارة منقوصا من حیث الضوا ظهر إجراء التراضي 
ات ال عد الإستشارة ُعدُّ تقییدا لمُقتض عض إجراءات التراضي  ة، فإنّ غموض  مة في القواعد شر للشفاف حو

 .هذا الأسلوب
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  عدم التّحدید الدّقی للإجراءات -أولا
عد الإستشارة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  52تناولت المادة  ات اللجوء إلى التراضي  ف شرو و

ة، نشر الإعلان عن الإستشارة،  ط حالة عدم جدو طلب العروض للمرة الثان ض طرقة غامضة، حیث عنت 
عد الإستشارة ، ولزوم التّأكید عل عة والخامسة للتراضي  ة الثالثة الرا ة دفاتر الشرو في الحالات الثان ى إلزام

حات من  ة طلب المصلحة المتعاقدة لتوض ان إخضاعه لتأشیرة لجنة الصفقات المختصة، إضافة لإتاحتها إم
 .المتعاملین تخصّ عروضهم أو مُطالبتهم بإستكمالها

لّ  قا لما جاء هذه الإجراءات  عد الإستشارة تطب ة في صفقات التراضي  د على تجسید قواعد الشفاف ها تُؤّ
ة . من هذا المرسوم 5في نص المادة  ف قى الكثیر من المسائل في هذا الخصوص غامضة یتقدّمها  مع ذلك ت

حها لهم لتحضیر عروضهم، إجراء الإستشارة مع المتعاملین الإقتصادیین وطرقة الإعلان عنها، المدّة التي تُت
الصفقة، وغیرها من المسائل المبهمة، والتي تلعب بدورها دورا مُهمّا في التّجسید  ار المتعامل الفائز  ط إخت ضوا

ة التالي نجاعة الصفقة العموم مة و ادئ الحو  . الفعلي لم

س المادة  ط، فإنّ المادة  50فع س رة واضحة عن لم تضع صو  52الخاصة بإجراءات التراضي ال
ام  عض الحالات وأح ة تخصّ  ام جُزئ ه أح لّ ما جاءت  عد الإستشارة، بل  الإجراءات التي یتمّ بها التّراضي 
ة إبرام الصّفقات  ط خاصّة تُؤطّر عمل التّالي هي لم تُقدّم ضوا عامة موجودة حتىّ في أسلوب طلب العروض، و

قي عد الإستشارة، ممّا یُ م الراشد القائم  طر التّراضي  ات الح عیدا عن التّكرس الفعلي لمقتض هذا الأسلوب 
ة  . على الوضوح والدّقة والشفاف

  
ا ة -ثان ه تكرس للشفاف   إجراء المنح المؤقت وح الطعن ف

ة التي حاول المرسوم الرئاسي رقم  عتبر ادئ الأساس ة من الم تكرسها في  247-15مبدأ الشفاف
ات تحقی . صفقات التّراضي من أجل الإستعمال الأحسن للمال العام ة من آل ولعلّ إجراء المنح المؤقت هو آل

فاءة، وذلك من خلال إلزام الم ة في إنتقاء المتعامل الأكثر قدرة و صالح المتعاقدة بنشر إعلان المنح هذه الشفاف
ینهم إذا  اقي المتعهّدین وتم ه من طرف  عد الإستشارة للإطلاع عل طر التراضي ،  المؤقت للصّفقة المبرمة 

ه أمام الجهات المختصة  ة"إقتضى الأمر الطعن ف سبب الإخلال بإلتزامات الإشهار "الإدارة والقضائ ما  ، لاس
عد الإستشارةأو الإعلان عن الإستش طر التراضي  ة  ات إبرام الصفقات العموم . ارة، التي تخضع لها عمل

ّ الطّعن عند  ینهم من ممارسة ح نّا أمام منافسة ولو محدودة، وجب ضمان حقوق المتعهّدین وتم ُ فطالما 
ار المصلحة المتعاقدة ّ عرض، ما أنّه إذا نتج عن الإستشارة عدم إستلام المصلحة ا. معرفة إخت لمتعاقدة لأ

عد الإستشارة ، یتعیّن علیها الإعلان عن عدم جدو إجراء التراضي  ّ عرض لدفتر الشّرو قة أ  .أو عدم مطا
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حث الثاني ة تحدید حالات: الم مة صفقات التراضي مشروع ادئ الحو  وإحتكامها لم
ع الإستثنائي ة المال العام الموظّف  إعتبر المشرع أنّ حصر التراضي في الطا ا لحما اف ُشّل ضمانا 

ة المُحدّدة لحالاتها،  في صفقات التّراضي، الأمر الذ جعل من هذه الأخیرة تظهر فقیرة من حیث المواد القانون
التالي الإبتعا المال العام، و د على نحو جعل من التراضي الغطاء القانوني الأمثل لإرتكاب التّجاوزات والتّلاعب 

مة في هذا الأسلوب  . عن تكرس أسس الحو

ط  س ة لحالات التراضي ال النس ذلك  ان الأمر  ، فإنّ الأمر یختلف تماما "الفرع الأول"غیر أنّه إذا 
انت  عد الإستشارة، حیث إستطاع المشرع تدارك الغموض والنقائص التي  حالات التراضي  عندما یتعل الأمر 

عض هذه الحالات    ."الفرع الثاني"السار المفعول   247- 15في المرسوم الرئاسي رقم تعتر 
  

مة: الفرع الأول ادئ الحو عاد لم ط إست س عض حالات التراضي ال  غموض 

ونه ُحرّر  ة،  ط الإستثناء المقرّر على الإستثناء في طرق إبرام الصفقات العموم س عتبر التراضي ال
امها بإبرام الصفقة مع المتعامل الإقتصاد لمجرد المصلحة المتعاقدة من الدعوة الش ة للمنافسة، من خلال ق ل

الرجوع إلى هذه الحالات، نجد أنّ . تطاب إرادتیهما على محلّها وفي إحد الحالات المقررة حصرا في القانون  و
ح العدید من الثّغرات لإستغلالها غیر المشروع ، ممّا یتن مة أسلوب عضها جاءت غامضة وعامة تُت افى وحو

ط، وهو ما سیُبیّن في ما یلي س  : التراضي ال

  
ات موضوع الصفقة -أولا   حالة إحتكار المتعامل للعمل

ة إحتكارة، أو إنفراده بإمتلاك الطرقة  تتحق هذه الحالة بوجود المتعامل الإقتصاد في وضع
ة التي إختارتها المصلحة المتعاقدة، أو من خلال  ة التّكنولوج أداء الخدمات ذات المواصفات الفنّ إستئثاره 

ة التي تُردها المصلحة المتعاقدة، وهي الصورة التي أسّس لها المرسوم الرئاسي رقم  ، مع 247-15والثّقاف
ة المال لف  الثقافة والوزر الم لف  موجب قرار مشترك بین الوزر الم ارات  ح هذه الإعت  .إشتراطه توض

ار، لكن من یُثبت تبدو هذه الحال ة، فبتحقّ حالة الإحتكار تفتقد المصلحة المتعاقدة الخ ة ظاهرا منطق
طها لمقا ض حالة الإحتكار  ةأنّ المصلحة المتعاقدة لم تتعمّد الإصطدام  ة غیر موضوع س ومُواصفات تقن ، ی

التّالي تُوفر مُوجهّة لخدمة أحد المتعاملین الإقتصادیین على نحو تجعله المُؤهّل الوحید ل تنفیذ موضوع الصفقة، و
ل من المنافسة،  ة المتمثّلة في  ات الشّفاف مُقتض الصّفقة وعدم إلتزامها  ه تلاعبها  ا تُغطّي  لنفسها غطاء قانون

ها شو ة التي  اب لها الوضوح في تحقّ هذه الحالة والإبتعاد عن الضّ س  ة، والمساواة، والتي تع  . العلن
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ا ن المُستعجل-ثان   حالة الإستعجال المُلحّ المُعلّل، والتّمو
ط 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  49قیّدت المادة  س ، لجوء المصلحة المتعاقدة للتراضي ال

أو داهم یتعرّض له ملك أو إستثمار للمصلحة المتعاقدة /الإستعجال المُلحّ المعلّل بوجود خطر یُهدّد  تحت حالة
ةأ ه بلجوء الإدارة لطرق الإبرام العاد ن تدار م ما وسّع المرسوم نفسه من حالة . و الأمن العمومي لا 

ن المُستعجل المُخصّص لضمان توفیر  3الإستعجال في الفقرة  ضا حالة التّمو قة وضمّنها أ من المادة السا
عتها مع آجال الإبر  ة والتي لا تتلاءم طب ان الأساس ّ لةحاجات السّ ة وإجراءاته الطو  .ام العاد

ة إستیراد    ط  في حالة عمل س أسلوب التراضي ال ة  ضا إبرام صفقات دول ن للمصلحة المتعاقدة أ م
ات  عتها والتّقلّ م طب ح المنتجات والخدمات ، التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة السّرعة في إتّخاذ القرار 

 .السرعة في أسعارها ومد توفّرها

ة، نجدها تُثبت أنّ حالة الإستعجال الملحّ هو الأكثر إستغلالا لتبرر  العودة إلى الممارسات المیدان لكن 
ح للمصلحة  غة عامة غیر مضبوطة الحالات، الأمر الذ یُت ص اللّجوء غیر المشروع للتّراضي وذلك لورودها 

ع مصطلح  انا یتحقّ . را في حالات لا یُتوفّر فیها الإستعجالوإتّخاذه مُبرّ " الإستعجال المُلحّ "المتعاقدة تمی بل أح
ط، خارقة بذلك شرو اللجوء للتراضي  س التراضي ال الإستعجال المُلحّ نتیجة لمماطلة من قبلها فتُبرم الصفقة 

ة المُراد ة للعمل ق ات الحق م أرقام المُتطلّ مُبرّر الإستعجال الملحّ، بل قد تتماد في تضخ ط  س إنجازها  ال
 .مُستغلّة بذلك الظّرف والإطار

حدد حالات الإستعجال الملح، ولا قائمة المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة  فالمشرع لم 
ط حالات الإستعجال الملح وتحدید قائمة  ض ه تجنب ذلك  ان عل المتعاقدة السّرعة في إتّخاذ القرار،  لذا 

ع الإستثنائي لهذا الأسلوب المنتجات والخدمات حصرا من أجل  .الحفا على الطا

ام المادة  الخدمات المُنفّذة في إطار أح ال آخر یتعلّ  واحدة من  49التي عدّدتها المادة  12هناك إش
ط، الأمر الذ خل غُموضا في ما یخصّ هذه الحالة، فلماذا أُدخلت المادة  س في  12حالات التراضي ال

ط س ة في حالة وجود خطر یُهدّد إستثمارا أو ملكا للمصلحة حالات التراضي ال ، مادامت تُرخّص للجهات المعن
ة  ة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة على أن یتمّ إبرام صفقة تسو المتعاقدة أو الأمن العمومي الشّروع في بدا

ط؟ س طر التّراضي ال  لاحقا ولا تتحدّث عن إبرام الصفقة 

  
ا-ثالثا عا إستعجال تسي طا ة  ة وطن   حالة مشروع ذو أهم

مشارع  قیّد المشرع اللّجوء إلى هذه الحالة بإلزام المصلحة المتعاقدة بإخضاع قرار إبرام الصفقة المتعلقة 
فوق عشرة ملایی ساو أو  ان مبلغ الصفقة  قة لمجلس الوزراء ، إذا  ة للموافقة المس ة وطن ة وأهم ر ذ أولو

قل عن المبلغ 10.000.000.000دینار  ان مبلغ الصفقة  ومة إذا  قة لمجلس الح دج، وللموافقة المس
ور  . المذ
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ة  قى هذه الحالة غامضة، فمن الذ ُحدّد أنّ المشروع یندرج ضمن المشارع ذات الأهم رغم ذلك، ت
ة للمشروع في ظلّ غ ة الوطن الأهمّ م  ّ أساس ُح ة، وعلى أ اب أُسس ومعاییر تُحدّد بوضوح العناصر الوطن

ة ة الوطن  .التي تُعطي المشروع صفة الأهم

  
عا ة الإنتاج و- را ة للإنتاج/عندما یتعل الأمر بترق   أو الأداة الوطن

ام المرسوم الرئاسي رقم  ة الإنتاج الوطني وأدواته، إستحدث المشرع هذه الحالة ضمن أح ة ترق - 12ُغ
ة، وأكد علیها في  236-10م للمرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتم 23 م الصفقات العموم المتضمن تنظ

أسلوب  247-15 المرسوم الرئاسي رقم ة التّعاقد  ان موجبها للمصلحة المتعاقدة إم السار المفعول، حیث أقرّ 
ط س  .التراضي ال

قة لمجلس الموافقة المس ساو أو  ونظرا لأهمیتها، تُلزم المصلحة المتعاقدة  ان مبلغ الصفقة  الوزراء إذا 
ان مبلغ الصفقة  10.000.000.000فوق عشرة ملاییر دینار  ومة إذا  قة لمجلس الح دج، وللموافقة المس
ور   .قل عن المبلغ المذ

 

ع صناعي وتجار حقّا  -خامسا ة ذات طا مي مؤسسة عموم عي أو تنظ منح نص تشر عندما 
ا ة حصر مهمّة الخدمة العموم ام    للق

مهمة الخدمة  ام  ة والتجارة حقّا حصرا للق ة الصناع تقتضي هذه الحالة منح إحد المؤسسات العموم
ة إحتكارة ووجود العدید  الرغم من عدم إحتلالها لوضع ط معها،  س طر التراضي ال ة وإبرام صفقة  العموم

ة المختارة من المؤسسات النّاشطة في نفس مجا ة من الفساد في هذا .ل المؤسسة العموم ة الوقا وتعززا لآل
ة  ة الصناع النوع من الصفقات، فقد حدد المشرع بدقّة الشرو أو الحالات التي تلجأ فیها المؤسسة العموم

ط والمتمثلة في س طر التراضي ال  :والتجارة لإبرام صفقاتها 

ام بذلكإذا سمح لها نص تشرعي أو تنظ-  .مي الق

ع الصناعي والتجار "عندما تُنجز هذه المؤسسة - مع الهیئات والإدارات  نشاطها ل، "ذات الطا
ع الإدار  ة ذات الطا ة والمؤسسات العموم  .العموم

  
مة: الفرع الثاني ات الحو ا مع مقتض عد الإستشارة تماش  تحدید حالات التراضي 

عد  الإستشارة على إبرام المصلحة المتعاقدة لإحد صفقاتها بإقامة المنافسة بین قوم أسلوب التراضي 
صا للتّنافس، حیث تعرض موضوع الصفقة على المؤسّسات ذات التّخصّص المطلوب  مترشّحین تدعوهم خصّ

ل مصلحة متعاق ة الموجودة على مُستو  ة والقطاع ات الوطن طاق ال ات المُسجّلة  ما إعتمادا على المعط دة، 
ة الإنتقاء ة على المترشحین المؤهّلین مبدئّا إلى عمل صورة مبدئ نها من التّعرّف   .ُمّ
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عد الإستشارة رهنته المادة   247-15من المرسوم الرئاسي رقم  51لجوء المصلحة المتعاقدة للتّراضي 
ة   :ضرورة تواجدها في إحد الحالات التال

  
ةعدم جدو طلب العروض للم-أولا   رة الثان

عد الإستشارة مع التّخفیف  تلجأ المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة إلى التّعاقد عن طر أسلوب التّراضي 
ت في طلب العروض الأوّل برسالة إستشارة . في الإجراءات ة، قد تستشیر المُؤسّسات التي شار وتكرسا للشفاف

ط ام الخاصة  ، بإستثناء الأح نفس دفتر الشّرو عد . لب العروضو وفي هذه الحالة لا ُعتبر العقد قد أُبرم 
عد إستشارة، تلتزم المصلحة بنتائجها وتُبرم العقد على أساسها  .طلب العرض الثاني بل 

  
ا   حالة صفقات الدراسات واللّوازم والخدمات الخاصة-ثان

ة صفقات الدراسات واللّوازم والخدمات الخاصة على المصلحة المتعاقدة إعمال  عة وخصوص تُحتّم طب
عد الاستشارة ضعف . أسلوب التراضي  موضوعها أو  ة هذه الصفقات تُحدّد  وقد أكّد المشرع على أنّ خصوص

صفقات الأسلحة ولوازم ع السّرّ للخدمات  الطّا م  مستو المنافسة فیها، أو  ح الدّفاع الوطني والأمن، وهذا 
ة في حین ترك تحدید قائمة الصفقات التي تدخل . أهمّة موضوعها وسرّتها التي لا تتواف وطرق الإبرام العاد

عد أخذ رأ لجنة الصفقات  ة أو الوزر المعني  صدر من مسؤول الهیئة العموم ضمن هذه المعاییر إلى قرار 
ة أو الل ة للصفقات حسب الحالةللهیئة العموم   .جنة القطاع

 

ة في الدولة-ثالثا اد ة السّ اشرة للمؤسسات العموم عة م   حالة صفقات الأشغال التّا
حیث . 247-15، وأكّد علیها المرسوم الرئاسي رقم 338-08أسّس لهذه الحالة المرسوم الرئاسي رقم  

ة في الدول اد ة السّ عة المؤسسات العموم موجب قرار وزار مُشترك بین سلطة المؤسسة یتم تحدید طب ة 
لّف  ة المستقلة أو الوزر المعني حسب الحالة والوزر الم ادة أو مسؤول الهیئة الوطن ة ذات السّ العموم

ة   . المال
 

عا عتها لا تتلاءم مع آجال طلب  - را انت طب انت محلّ فسخ، و حالة الصفقات الممنوحة التي 
  عروض جدیدة 

ضا في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم  عد الإستشارة أ ن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التّراضي  م
عتها لا تتلاءم  انت طب اب و شأنها، لكن تمّ فسخها لسبب من الأس أو الخدمات التي تمّ صدور قرار المنح 

  .وآجال إجراء طلب عروض جدیدة
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ات المنجزة في إ -خامسا ومي أو في إطار إتفاقات حالة العمل ة التعاون الح طار إستراتیج
ات  ة أو ه ع تنمو ل الدّیون إلى مشار ة وتحو از لات الإمت التّمو ة تتعلّ    ثنائ

عد  ح للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي  ارها حالة من الحالات التي تُب نظرا لخصوصیتها تمّ إعت
ع. الإستشارة موجبها تستط ة، والذ  ل تلك الدیون إلى مشارع تنمو  الدولة التخلّص من دیونها عن طر تحو

ة عد الإستشارة بناء على ه التراضي  ن منح الصفقة   .ما ُم

ن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الإستشارة في مؤسّسات البلد المعني فقط في الحالة  قا لذلك، ُم تطب
مة من إدراج هذه الحالة ضمن حالات . الحالات الأخر  الأولى، أو البلد المقدّم للأموال في وتكمن الح

ع الخارجي عد الإستشارة في ضرورة إحترام التزامات الدولة ذات الطا  .التراضي 

عض الإجراءات  عد الإستشارة، مُقیّدة ب قى إذن المصلحة المتعاقدة حتّى في حالات أسلوب التّراضي  ت
ة التي تضمن الحفا عل ل ةالشّ صورة جزئ ادئ المنافسة ولو  ذلك أنّ حرة المنافسة في هذا المجال لا . ى م

قدر ما تبرز في خل جوّ المنافسة وحمایته عبر إجراءات معلومة  تبرز في الفئات المحصورة والمحدّدة للترشّح 
ع تر شرو جدید قبل حیث أنّه ماعدا الحالة الأولى، تكون المصلحة المتعاقدة مُضطرّة إلى إعداد دف. للجم

نطب على هذا النوع من . الشّروع في الإستشارة، ولزوم إخضاعه لتأشیرة لجنة الصفقات المُختصّة و
ع الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة وقبول الطّعون  الإستشارات، ما ینطب على طلب العروض في مواض

نّا أمام منافسة ولو محدودة، وجب ضمان . وآجال ذلك ُ ّ فطالما  ینهم من ممارسة ح حقوق المتعهّدین وتم
ار المصلحة المتعاقدة ما أنّه إذا نتج عن الإستشارة عدم إستلام المصلحة المتعاقدة . الطّعن عند معرفة إخت

، یتعیّن علیها الإعلان عن عدم جدو إجراء التراضي  ّ عرض لدفتر الشّرو قة أ ّ عرض، أو عدم مطا لأ
 .عد الإستشارة

  
 خاتمة

ة للمال العام الموظّف في صفقات التراضي وتجسید  ظهر لنا أنّ تأمین الحما  ، إنطلاقا مما سب
حصر مجال إعماله، بل یجب أن تُحدّد  ا وتكرس إستثنائیته  عا إستثنائ متها، لا یتحقّ بإعطائه طا حو

. عه الخاص ذو المنطلقات المُتمیّزةإجراءاته بدقّة وتُفرغ حالاته من أّة ثغرة وغُموض، وُراعى في تأطیره طا
ورغم أنّ هذه الطرقة جاءت للتّخفیف من حدّة تقیید الإدارة ومنحها هامش من الحرة في التّعاقد، والإختصار 

لة التي تستغرقها عادة طرقة طلب العروض، إلاّ أنّ  ة تُؤهّل  الإجراءات الطو اف المشرع لم یُؤمّن ضمانات 
غة التراضي لأن  ع ص مة على جم ات الحو م مقتض ون ضمن أبرز مُؤمّنات المال العام، حیث لم یتم تعم

ط من جهة أخر  س  . إجراءات صفقات التراضي من جهة، وغموض الإطار الموضوعي للتراضي ال
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ون على المشرع إعادة النظر في الطرقة التي نظّم بها ل یُؤمّن التّطبی  لذلك  ش أسلوب التراضي 
ان هذا الغموض یُوفّر ثغرات جاهزة للإستغلال في إرتكاب مُمارسات غیر مشروعة  المشروع لها ، خاصة إذا 

ار للصّالح العام ل إعت نسف فیها   .ون ضحیّتها المال العام و

ن أن ت م عدد مواده ولا  ة النص القانوني لا تُقاس  لاته، بل تُقاس ما أنّ فعال ضمن من تلاح تعد
ه ه أو من طرف المخاطبین  امه سواء من طرف واضع أح ة التّلاعب  ون . عدم قابل فضلا عن هذا لابد أن 

ة  ستفید من الممارسات المیدان مجمله مُنطلقا من الواقع،  و ضات المرف العام  ة  وتفو م الصفقات العموم تنظ
ة ال ة مُستقلة تُروّض الإرادة في وضع ضمانات لحما ة قو مال العام على نحو یجعل من أسسها القانون

مضامینها المختلفة تكلیف  ة  ة، وتُلقي على عات الرقا ة، تُدخل المجتمع المدني ضمن مُرتكزات الحما اس الس
مة صفقات التراضي لّها عوامل تُشّل التّكرس الفعلي لحو  .الحراسة، وهي 

 


